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445583 ‐ هل يجوز إنشاء تطبيقات لخدمة وبيع الحيوانات الأليفة؟

السؤال

أعمل ف شركة تنش تطبيقا؛ لربط أصحاب الحيوانات الأليفة مع المحلات الت تقدم خدمات لهذه الحيوانات؛ من علاجات،

أو خدمات عامة، كالتنظيف، أو بيع الأطعمة والإكسسوارات، الشركة تفر أيضا ف إنشاء صفحة تمن المستخدمين من بيع

وشراء الحيوانات الأليفة بين بعضهم البعض. فهل العمل الذي تقوم به الشركة محرم شرعا؟ وهل المال الذي أكسبه كموظف

يعد من المال الحرام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مفهوم الحيوانات الأليفة مفهوم واسع بالعرف المعاصر، يشمل الحيوانات الجائز بيعها واقتناؤها، ويشمل المحرم بيعها

واقتناؤها، وعليه فإنّ العمل ف شركة تطبيق تربط أصحاب الحيوانات بالمحلات الت توفر لها الأطعمة والعلاج وخدمات

التنظيف، وخدمات البيع، يختلف باختلاف هذه الحيوانات.

:أولا

إذا كانت هذه الحيوانات الأليفة مما يجوز اقتناؤها وبيعها سواء لحصول منافع منه أو للتله به، كالخيول والطيور ونحوها،

فيجوز تقديم خدمات لها، كالتنظيف وبيع الأطعمة والاكسسوارات، كما يجوز ما هو وسيلة لذلك، كإنشاء التطبيقات الت تربط

العملاء بأصحاب المحلات الذين يقدمون هذه الخدمة، إذا كان ذلك كله محصورا ف هذا النطاق المذكور (ما يجوز اقتناؤه

وبيعه)؛ فالوسائل لها أحام المقاصد.

:رٍ ‐ قَاليمو عبا لَه قَالخٌ يا انَ لكالنَّاسِ خُلُقًا، و نسحا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبه عنه قال: " كال فعن أنس رض

لا فَعرٍ، ميما عبا اي) :ه عليه وسلم‐قَالال صل أي النب‐ اءذَا جانَ اكو ،(رضاعه أي: مفطوم قد انته) أحسبه – فطيم

النُّغَير). نُغَر كانَ يلْعب بِه" رواه البخاري (5850).

والنغر نوع من الطيور أسود اللون، أحمر المنقار، يسميه أهل المدينة: البلبل. "شرح سنن أب داود لابن رسلان" (19/93).

قال ابن حجر رحمه اله: "وفيه جواز إنفاق المال فيما يتله به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير ف القفص

ونحوه" انته من "فتح الباري لابن حجر" (10/584).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/445583/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9


2 / 2

قال ابن عبد البر رحمه اله: " كل ما أبيح اتخاذه والانتفاع به وفيه منفعة، فثمنه جائز ف النظر؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب

التسليم له، مما لا معارض له فيه". انته من "التمهيد" (8/403).

ثانياً:

إذا كانت هذه الحيوانات مما لا يجوز بيعها أو اقتناؤها كاللاب الت تتخذ ف البيوت للمباهاة والمصاحبة ومجرد الاتخاذ، ‐

وليس كلاب صيد أو حراسة أو حرث‐. فهذه لا يجوز بيع ما يتعلق بها من أطعمة وزينة وخدمات، لأنه من التعاون عل الإثم.

فعن أب جحيفة رض اله عنه قال: (نَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن ثَمن الْلْب). رواه البخاري (1944).

وعن أب هريرة رض اله عنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:( من امسكَ كلْبا فَانَّه ينْقُص كل يوم من عمله قيراطٌ

الا كلْب حرثٍ او ماشية) رواه البخاري (2322)، وف رواية مسلم (1575) : (من اقْتَنَ كلْبا لَيس بِلْبِ صيدٍ ولا ماشية ولا

. (موي لاطَانِ كيرق رِهجا نم نْقُصي نَّهضٍ فَارا

وبناء عل ما سبق تقريره، فإن إنشاء تطبيق يربط بين المشترين والبائعين لهذه الحيوانات الأليفة جائز ف القسم الأول (ما

يجوز بيع واقتناؤه). ومحرم ف القسم (ما لا يجوز بيعه واقتناؤه).

فإن كان التطبيق شاملا لهذا وذاك، ولم يمن حصره بالتواصل بشأن الحيوانات الت يباح بيعها وشراؤها، لم يجز إنشاؤه، ولا

إتاحته للناس.

واله أعلم


